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٥

   ٢٠٢٠ لسنة ١٨٧رقم قانون  
   ١٩٩٠ لسنة ١٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
    باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  :قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

  )المادة الأولى ( 
 ١٩٩٠ لسنة   ١٠من القانون رقم    ) ١٢،  ٦فقرة أخيرة،   / ٢(يستبدل بنصوص المواد    

  :بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية
  )فقرة أخيرة/ ٢مادة (

  :ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به
حا بهـا قيمـة التعـويض       ضمذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه مو       )   أ(

عه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكيـة        المبدئى الذى يجب إيدا   
من هذا القانون، وذلك خـلال شـهر مـن          ) ٦(المشار إليه بنص المادة     

  .صدور قرار المنفعة العامة
  .رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له  )  ب( 

  )٦(مادة 
رد يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير المـوا            

المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، و عضوية مندوب عن كل مـن               
مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظـة          

ويـتم تغييـر   ) أ(بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عـن المـستوى الأول             
قار واقعـا فـى نطـاق ولايـة هيئـة           وإذا كان الع  . أعضاء هذه اللجنة كل سنتين    

  .المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مـضافًا          

عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهـة طالبـة نـزع             ) ٪٢٠(إليه نسبة   
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٦

خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مـن تـاريخ صـدور             التعويض   الملكية كامل مبلغ  
القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولـة باسـم               

  .الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائـد المـشار             

  .الجهة طالبة نزع الملكيةمن هذا القانون إلى ) ١٣(إليها بالمادة 
وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعـد              
المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائـدة المعلنـة        

  .من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن
  .اء كل التعويض أو بعضه عينًاويجوز بموافقة الملاك اقتض

  )١٢(مادة 
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فـى             

من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامـة      ) ١١(المادة  
ع النمـاذج   فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تود            

  .أو القرار الخاص بها
  )المادة الثانية ( 

ويعمل به من اليـوم التـالى لتـاريخ نـشره،      فى الجريدة الرسمية، القانونينشر هذا   
  .ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها 
  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ١٧ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

   ) .م٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٥الموافق (                          

 عبد الفتاح السيسى


